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محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
السنة الجامعية  2022م/2023م    

ملخص المقياس

المحور الخامس:

                       1/ الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

                           2/ المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية والإنسانية.
1/ الدعوة إلى استخدام المنهج العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية:

يعتبر الماركيز دي كوندرسيه في القرن السابع عشر في فرنسا ، أول من حاول دراسة الظاهرة الاجتماعية دراسة علمية تعتمد على منهج علمي دقيق، وذلك منذ أول مجموعة مذكرات التي حاول فيها تتبع حالة البروتستانت في فرنسا عام 1781م،مستعينا بالتحليل الرياضي وأشهر مؤلفاته :
" Le Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humaine " 
و الذي حاول من خلاله إعطاء صورة تاريخية لتطور العقل البشري والإنسانية .ذلك أن المنهج كمفهوم قابل للتطبيق في مجال العلوم الاجتماعية يشترط شروطا تفرضها طبيعة الحوادث الاجتماعية، إلا أنها هناك صعوبات تحول دون تطبيق المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية. هذا لم يمنع  الباحثين من الاعتراف باشتراك العلوم كلها في افتراض وجود علاقات منظمة وثابتة بين الظواهر الاجتماعية والطبيعية المختلفة، وكلها تحاول الكشف عن هذه العلاقات لاستخلاص القوانين أو النظريات وتفسيرها وصولا للتنبؤ بها وضبطها، كما تعتمد هذه العلوم  على المنهج العلمي في تحقيق أهدافه : التفسير ، التوقع ،الضبط.

ولأن التفكير الرياضي يتميز بالدقة والموضوعية ،فقد اعتمده كوندرسيه في بناء نظريته في التقدم التي ربط فيها بين تقدم المعرفة والعقل البشري، أي أن أي تقدم في العلم والمعرفة يصحبه تقدم في المجتمع، لهذا رأى أن التقدم الذي أحرزته الرياضيات يجب أن يستثمر في دراسة الظاهرة الاجتماعية :" فيقول "أيفون" ،أننا إذا سلمنا بهذا التصور فإن النتيجة المترتبة عنه هي القول بعدم وجود حد للتقدم ،لأن عدد التوافيق والتركيبات يتزايد بعدد العناصر، وما دام الأمر متعلقا بالإنسانية جمعاء، فإن خطوط التقدم المعرفي والترقي الأخلاقي تتزايد مثلما تتزايد حظوظ اللاعب كلما كان إقباله على اللعب بعدد أوفر وأكثر ." و عليه يؤكد كوندرسيه على أهمية الكم في تقدم العلوم وخاصة الاحتمالات لما له من دور أساسي في تقدم العلوم المنتظر ،فالعلوم المطبق فيها مبدأ الاحتمالات ستحمل دقة ويقين الرياضيات ،و يقصد هنا الظاهرة الاجتماعية ، لهذا سيطلق على العلم الذي يدرس هذه الظاهرة بالرياضيات الاجتماعية .أما ثاني محاولة فهي كانت لمواطنه رائد الفلسفة الوضعية أوغست كونت، الذي كان يرى أهمية الاستقراء الذي يبدأ من الجزيئات ليستمد منه القوانين على الطريقة الاستنتاجية والتي تتمثل استخلاص قانون أو نظرية عامة من خلال مجموعة ظواهر طبيعية كانت أو اجتماعية خاصة.
لأن الهدف الرئيسي لأي بحث علمي مجرد وصف المشكلة أو الظاهرة موضوع البحث إلى فهمها وتفسيرها، وذلك بالتعرف على مكانها من الإطار الكلي للعلاقات المنظمة التي تنتمي إليها، وصياغة التعميمات التي تفسر الظواهر المختلفة، هي من أهم أهداف العلم، وخاصة تلك التي تصل إلى درجة من الشمول ترفعها إلى مرتبة القوانين العلمية والنظريات.

 فتفسير الظواهر الاجتماعية المختلفة تزداد قيمتها العلمية إذا ساعد الإنسان على التنبؤ والقدرة على توقع ما قد يحدث إذا سارت الأمور سيرا معينا، كما أن أقصى أهداف العلم والبحث العلمي هو إمكانية” الضبط والتحكم ” في جميع حالاتها.
و كانت دعوة أوغست كونت هي تطبيق الفيزياء في دراسة الظاهرة الاجتماعية ، لهذا سيسمى هذا النوع من الموضوعات بالفيزياء الاجتماعية. ولكن المحاولة التي

تمكن العلم بمناهجه وتجاربه من أن يثبت جدارته وصدقة ويتغلب بذلك على الأفكار اللاهوتية والميتافيزيقية التي جعلت من أوروبا تعيش زمناً طويلاً من الجهل والظلام.حيث تم تطبيق المنهج العلمي التجريبي في دراسة الظاهرة الاجتماعية ، ويعتبر إميل دوركايم هو مؤسس علم الاجتماع لأنه أول من استطاع تكييف المنهج التجريبي لدراسة الظاهرة الاجتماعية وكانت أشهر الموضوعات التي نجح في تطبيق الدراسة الاستقرائية فيها هي موضوع الانتحار.
2/ خصائص المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية والإنسانية:
يعتبر المنهج العلمي من أفضل الأدوات التي يستخدمها الإنسان ليوسع من آفاق معرفته ويزيد ثروته من المعلومات المختبرة والموثوق بها، فهو طريق الباحث للوصول إلى المعارف والحقائق ووسيلته للتحقق من مدى ثبات وصدق صحة هذه المعارف والحقائق.

فهو يستند إلى ظواهر وحقائق يمكن لكل شخص مدرب أن يلاحظها في كل زمان ومكان، ويستلزم تطبيق المنهج العلمي أن ينتقل الباحث من الأشياء إلى المعاني وأن يلاحظ جميع الظواهر التي يدرسها حتى الاجتماعية منها على أنها أشياء ولا يجوز له أن يصل إلى معرفة الأشياء عن طرق الآراء الشائعة.

إن الطريقة الموضوعية تقوم على أساس الفكرة القائلة بأن الظواهر الاجتماعية “أشياء” ويجب إن تُعالَج وتُلاحَظ على أنها كذلك، ولما كان الإحساس هو الوسيلة التي ترشدنا إلى معرفة الخواص الخارجية للأشياء فإنه يمكننا القول بأن العلم أو البحث العلمي لن يكون موضوعيا إلا إذا جعل الإحساس نقطة بدء الدراسة بدلا من تلك المعاني العامة التي لم تنشأ طبقا لطريقة علمية.

ومن خصائصه في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، الجمع بين الاستنباط والاستقراء ، وبالتالي بين الفكر والملاحظة ،لأننا عندما نستخدم المنهج العلمي نتحرك بين الاستنباط والاستقراء وننهمك فيما يعرف بالتفكير التأملي.

أما في الاستنباط يرى الباحث أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء، ولذا فهو يحاول أن يبرهن على أن ذلك الجزء يقع منطقيا في إطار الكل ويستخدم لهذا الغرض وسيلة تعرف بالقياس.

وفي التفكير الاستقرائي يجمع الباحث الأدلة التي تساعده على إصدار تعميمات  محتملة ، ويبدأ بحثه بملاحظة الجزئيات أي  وقائع محسوسة. ومن هذا البحث يصدر نتيجة عامة عن كل الفئة التي تنتمي إليها هذه الجزئيات وإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى نتيجة عامة عن طريق الاستقراء فمن الممكن أن يستخدمها كقضية كبرى في استدلال استنباطي.

و لكن الظاهرة الاجتماعية ليست كالظاهرة الطبيعية وإذا كان من السهل تطبيق المنهج العلمي على الظاهرة الطبيعية فانه من الصعب تطبيقه على الظاهرة الاجتماعية، وذلك  لوجود الكثير من المعوقات التي تقف كصعوبات أمامها وكل هذه العوائق والصعاب إنما تنبثق من خصائص الظاهرة الاجتماعية ، ومن بين العوائق التي تعيق تطبيق المنهج العلمي في علم الاجتماع ما يلي :

ـــ/ خاصية عدم التجانس:فالظواهر الاجتماعية لا تشبه بعضها البعض، فيمكن قياس ظاهرة اجتماعية على أخرى وإنما لا يقاس شيء من الأحوال على الآخر.

ـــ/ عدم تحري الموضوعية: الموضوعية بمفهومها الكلاسيكي تعني الفصل بين الباحث والظاهرة التي يدرسها، وهذا ما يمكن ممارسته في الظاهرة الطبيعية لكن مع الظاهرة الاجتماعية نجد صعوبة عند عملية الفصل بين الباحث الاجتماعي والظاهرة الاجتماعية، وصعوبة في تحقيق درجة كبيرة من الموضوعية في البحث الاجتماعي مقارنة مع البحث العلمي في الظاهرة الطبيعية، كما أن الموضوعية بمفهومها العلمي كذلك تعني دراسة الموضوع كما هو عليه، وهذا ما يغدو عصيبا في البحث الاجتماعي ، وذلك من حيث أن الباحث الاجتماعي يجد أُلفة بينه وبين المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، هذه الأُلفة تجعله عند عملية البحث الاجتماعي يحمل معه تصورات ومفاهيم عامية ويضيفها إلى بحثه فيتعانق ما هو علمي وما هو غير علمي في البحث الاجتماعي.

ـــ/ خاصية التعقيد: لما كانت الدراسة العلمية وفق المنهج العلمي تقتضي أن تكتفي بالوقوف على علل وأسباب الظاهرة الاجتماعية، فان ذلك مستطاع في الظاهرة الطبيعية لكنه غير متيسر في الظاهرة الاجتماعية لأنها معقدة وأسبابها عديدة.

ــــ/ القياس والتجريب:تتضمن خواص العلم الحديث ضرورة خضوع للقياس أو التجريب ، وهذا ما يؤدي إلى تقدم العلوم الطبيعية بدون استثناء مقارنة بالعلوم الاجتماعية، حيث نرى أن التجربة مرحلة مهمة من مراحل البحث العلمي وخطوة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بالطبع، فالظاهرة الطبيعية قابلة للدراسة والتجريب والتطبيق وخاصة عند إجراء المزيد من التجارب عليها، ومحاولة اختبار النتائج التي توصلت إليها بحوث معينة على فترات زمنية أو في مختبرات معملية في أماكن متفرقة، لكنها بمفهومها المخبري والمعملي غير مستطاعه في الظاهرة الاجتماعية، فنحن لا يمكننا أن نخضع الظاهرة الاجتماعية للتجريب المخبري
ـــ/ القوانين والتعميمات : إن للعلوم الطبيعية قوانينها المحددة التي يمكن التحقيق منها واستخدامها بعد ذلك بصورة كبيرة، وجعل هذه القوانين بمثابة المبادئ والأسس العامة التي تقوم عليها نظريات العلوم الطبيعية ، لكن وجود صعوبة في التحليل والتجريب وتحري الموضوعية في الظاهرة الاجتماعية يؤدي بنا إلى صعوبة استخلاص القوانين العلمية في علم الاجتماع بنفس ما هي عليه في الظاهرة الطبيعية، وان وجدت قوانين علمية للبحث الاجتماعي فهي ليست موضوعية وليست دقيقة وذلك راجع إلى عدم تخلي الباحث الاجتماعي وتخلصه بشكل نهائي من أهوائه ورغباته وإيديولوجياته.
ـــ/ التنبؤ: حققت العلوم الطبيعية درجة كبيرة من التقدم والانجاز العلمي، وجاء هذا التقدم نتيجة  قدرتها على التنبؤ بحدوث الظاهرة أو عدمها.



